
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026المجلد الثامن .  شهر مارس )                   251مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 Creative Commons (CC BY-NC. ينشر هذا البحث بموجب رخصة المشاع الإبداعي  2025حقوق النشر © للمؤلف/للمؤلفين  

4.0) 
 

 

ـ     ريع الليبيــــروف العادية والاستثنائية في التش ــــالضبط الإداري في الظ  

   ي ــ  رــــريع المصــــــدراسة مقارنة مع التش 

 بوخريص أر ــمد.امحمد ضو ع   

 ،  ليبيا . وت ـــجامعة نال، كلية القانون 
ahmadabogres1976@gmail.com 

 م 30/1/2026لقبول ام   تاريخ 5/12/2025تاريخ الارسال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Administrative detention in normal and exceptional 

circumstances in Libyan legislation – A comparative study 

with Egyptian legislation 
Dr. Mohammed Dhu Omar Abu Khreis, Faculty of Law, University of 

Nalut, Libya. 

ahmadabogres1976@gmail.com 

This study examines administrative policing in Libyan legislation under 

normal and exceptional circumstances, compared with Egyptian law, 

highlighting the role of administration in protecting public security, health, 

and public order . 

Under normal conditions, administrative powers operate within the principle 

of legality and are subject to judicial supervision. 

In exceptional circumstances, administrative powers expand to confront 

public dangers while remaining under judicial control to prevent abuse . 

Both Libyan and Egyptian laws aim to balance protection of public order 

with safeguarding rights and freedoms. 

The study shows the important role of administrative courts in preventing 

misuse of authority even during emergencies . 

It concludes that exceptional circumstances do not abolish legality but 

temporarily modify its scope. 

The comparison reveals broad similarities between the Libyan and Egyptian 

systems despite differences in legislative organization. 

The study recommends updating emergency regulations to protect public 

order without undermining fundamental rights 
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 ــــص :   لخ  الم  

روف العاديـة ريع الليبي في الظ  ـــشط الإداري في الت  ــــبالبحث نظام الض    اول  ـــــيتن   

ري، مبينًا أسـ  دـدخا الإدارل لحمايـة ا مـن ــوالاستثنائية مع مقارنته بالقانون المص

روف العادية دمـار  الإدارل سـلتاد ا وفـ  ـــفي الظ  ف  العام والصحة والسكينة العامة.

أما في الظروف الاسـتثنائية فتتسـع ، و عية وبحدود رقابة القضاء الإداريمبدأ المشرو

دم سلتات الإدارل لمواج ة ا ختار العامة مع بقاء الرقابة القضائية قائمـة لضـمان عـ

نظـام ويبرز التشريع الليبي، شأنه شأن المصري، مبدأ التوازن بين حماية ال،    التعسف

كمــا يظ ــر دور القضــاء الإداري فــي الحــد مــن ،  العــام ونــون الحقــوق والحريــات 

 الانحراف بالسلتة حتى أثناء التوارئ.

با دعدل نتـاق ؛ ودخلص الدراسة إلى أن الظروف الاستثنائية لا دلغي المشروعية      

ودؤكد المقارنة دقارب النظامين الليبي والمصـري فـي ا سـ  العامـة ،    بيق ا مؤقتاًدت

ودونـي الدراسـة بتتـوير النصـوم المنظمـة ، شـريعيمع اختلافات فـي التنظـيا الت  

 لحالات التوارئ بما يحق  حماية النظام العام دون المسا  بالحقوق ا ساسية.

: النظام العام، حماية المجتمع، سلتة الإدارل، الرقابـة القضـائية، ةـــــاحيفتلمكلمات اال

 حالة التوارئ.

 مة.  قد  الم  

ولة الحديثة، إذ ي دف إلـى المحافظـة علـى الضبط الإداري من أها وظائف الد    دـي ع    

النظام العام وضـمان اسـتقرار المجتمـع، مـن خـلال ادخـاذ دـدابير وقائيـة دحـول دون 

الإخلال با من أو السكينة أو الصحة العامة ، وقد اردبط دتور فكـرل الضـبط الإداري 

بتتور مف وم الدولة القانونية التي دسعى إلى دحقي  التوازن بين متتلبـات ا مـن مـن 

ودبرز أهمية الضبط الإداري  وق والحريات العامة من ج ة أخرى.ج ة ، وحماية الحق

بصفة خانة في الظروف الاستثنائية ، حيث دواجه الدولة أختارًا جسيمة د دد كيان ا 

أو نظام ا العام ، مما يبرر دوسيع سلتات الإدارل وادخـاذ إجـراءات ريـر مألوفـة فـي 

الظروف العادية ، رير أن هذا التوسع يثير إشكالية ختيرل دتعلـ  بمـدى احتـرام مبـدأ 

ودأدي هذه الدراسة في إطـار المقارنـة   وعدم التعسف في استعمال السلتة.  المشروعية

بين القانون الليبي والقانون المصري، لبيان كيفية دنظيا الضبط الإداري في كا من ما،  

ومـدى   والاخـتلاف،سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، مع إبراز أوجه التشـابه  

 كفاية الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة.

 



 الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية في التشريع الليبي ـ  دراسة مقارنة مع التشريع المصري

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026المجلد الثامن .  شهر مارس )                   253مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 -البحث:  وتساؤلات  كاليةـــــاش

 دتمثا إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي الآدي:  

 ، وماوالاستثنائيةإلى أي مدى دتسع سلتات الضبط الإداري في الظروف العادية   

 حدود هذه السلتات في كا من القانون الليبي والقانون المصري؟

 ودتفرع عن هذا التساؤل عدل أسئلة فرعية، من أهم ا:

 ما المقصود بالضبط الإداري؟ -

ما ا سا  القانوني لممارسـة سـلتاده فـي الظـروف العاديـة والظـروف الاسـتثنائية   -

 دراسة مقارنة؟

 روف الاستثنائية على نتاق هذه السلتات؟كيف يؤثر إعلان حالة التوارئ أو الظ   -

 ما دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الضبط الإداري؟ -

 داف البحث:ــــهأ

بيان الإطار المفاهيمي والقانوني للضبط الإداري في الظروف العادية والظروف ـ    1

والقانون   الليبي  القانون  من  كا ٍّ  في  علي ا  يقوم  التي  ا س   وبيان  الاستثنائية، 

 المصري.

ومقارنت ا ـ    2 العادية  الظروف  في  وحدودها  الإداري  الضبط  سلتات  نتاق  دحليا 

بادساع هذه السلتات في الظروف الاستثنائية، مع إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بين 

 التشريعين الليبي والمصري.

دوضيح مدى دأثير الظروف الاستثنائية على مبدأ المشروعية والحقوق والحريات ـ    3

النظامين  كلا  في  لحمايت ا  المقررل  والقضائية  القانونية  الضمانات  وبيان  العامة، 

 القانونيين.

أوجه   ــ  4 لاستخلام  المصري  والقانون  الليبي  القانون  بين  دقييمية  مقارنة  إجراء 

في  دس ا  نتائج ودونيات  إلى  الإداري، ونولاً  الضبط  دنظيا  في  والمزايا  القصور 

 دتوير الإطار القانوني للضبط الإداري.

 -أهمية البحث:

ا يمـ  الحقـوق والحريـات  ودكمن أهمية هذا البحث فـي كونـه يعـالج موضـوعًا عمليًـ

العامة بشـكا مباشـر ، خانـة فـي ظـا مـا دشـ ده الـدول مـن أزمـات أمنيـة ونـحية 

واقتصادية متكررل، كما دس ا الدراسة المقارنة فـي الاسـتفادل مـن التجربـة المصـرية 

 ذات التنظيا التشريعي ا كثر استقرارًا، لدعا الإطار القانوني الليبي.
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 منهجية البحث:

 يعتمد هذا البحث على المن ج التحليلي المقارن، وذلك من خلال دحليا النصوم     

 القانونية المنظمة للضبط الإداري في القانون الليبي والقانون المصري، مع الاستعانة 

 بآراء الفقه وأحكام القضاء الإداري الليبي والمصري. 

 وقد دا دقسيا البحث وف  الختة الآدية:

               روف العادية في الظ    الإداريللضبط    العام والمفاهيا ا ساسية  ــ الإطار  المبحث ا ول

سلتات الضبط الإداري والرقابة علي ـا فـي الظـروف   المبحث الثاني:، و  الاستثنائيةو

 .الاستثنائيةالعادية و 

الإطــار العــام والمفــاهيس الساســية للضــبط الإداري فــي ــــ   المبحــث الول

 :  الظروف العادية والاستثنائية

 : ماهية الضبط الإداري وأساسه القانونيــ    المطلب الول

 : مفهوم الضبط الإداري وتمييزه عن غيره من صور النشاط الإداريــ   الفرع الول

تة الإدارل العامـة، لمـا لـه مـن دور محـوري فـي ـــي عد الضبط الإداري مـن أهـا أنش 

وي قصـد بالضـبط الإداري  ،  (1)  حماية النظام العام والمحافظة علـى اسـتقرار المجتمـع

مجموعة التدابير الوقائية التي دتخذها السلتات الإدارية المختصة بقصد منع الإخـلال 

 ( 2)بالنظام العام قبا وقوعه، دون أن يكون هدف ا دوقيع الجزاء على المخالفين

ويتميز الضبط الإداري عن ريره من نور النشاط الإداري، وبصفة خانة الضبط     

القضائي، من حيث الغاية والوظيفة؛ فالضبط الإداري ي دف إلـى الوقايـة والمنـع، فـي 

حين يست دف الضبط القضائي البحث عن الجرائا التي وقعت فعـلًا وضـبط مردكبي ـا 

ويتردب على هذا التمييـز ثثـار قانونيـة م مـة دتعلـ  بتحديـد  ، (3)ءوإحالت ا إلى القضا

الج ة المختصة، وطبيعة الإجـراءات المتخـذل، ونتـاق الرقابـة القضـائية المفروضـة 

 علي ا.

ا نــريحًا للضــبط الإداري، إلا أن     وفــي القــانون الليبــي، لــا يضــع المشــرع دعريفــً

مضمونه ي ستخلص من مجموع النصوم الدستورية والتشريعية التـي خولـت الإدارل 

وي لاحظ أن هذا الادجاه يتف  مع ما ذهب ،    (4)سلتة التدخا للمحافظة على النظام العام

ري، الـذي دـرت دحديـد مف ـوم الضـبط الإداري للفقـه والقضـاء، ــــإليه المشرع المص

 (.5)مكتفيًا بتنظيا مظاهره ونوره المختلفة في القوانين ذات الص 
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 : ط الإداريــعناصر النظام العام في إطار الضبــ   يـــالفرع الثان

ي دف الضبط الإداري إلى حماية النظام العام، وهو مف وم مـرن ومتتـور يختلـف     

وقـد اسـتقر الفقـه الإداري علـى أن النظـام العـام يتكـون   ،(  6)نباختلاف الزمان والمكا

 دقليديًا من ثلاثة عنانر أساسية هي: ا من العام، والصحة العامة، والسكينة العامة.

ن العام حماية ا رواح والممتلكـات مـن ا ختـار التـي د ـددها، سـواء ـــويقصد با م

كانــت هــذه ا ختــار نادجــة عــن أفعــال ا فــراد أو عــن كــوار  طبيعيــة أو ظــروف 

فتعنـي ادخـاذ التـدابير اللازمـة لمنـع انتشـار ا وبئــة  لعامـةأمـا الصـحة ا  (7)اسـتثنائية

وا مــرا ، وهــو مــا يبــرر دــدخا الإدارل بفــر  قيــود علــى بعــ  الحريــات متــى 

في حين د دف السكينة العامة إلى دوفير ال دوء والتمأنينة في   ،اقتضت الضرورل ذلك

 ( 8)را ماكن العامة ومنع كا ما من شأنه إزعاج الجم و

بنصـوم نـريحة أو ضـمنية، مـن  واءً ـــوقد أخذ القانون الليبي ب ذه العنانر، س    

خلال القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الإداري، وهو ما يتواف  مع الادجاه السائد فـي 

القــانون المصــري، وإن كــان ا خيــر قــد دوســع فــي بعــ  التتبيقــات العمليــة ل ــذه 

 (9)العنانر

 :الساس الدستوري والقانوني للضبط الإداريــ    الفرع الثالث

      يســتند الضــبط الإداري فــي القــانون الليبــي إلــى أســا   فــي القــانون الليبــي:ــــ  أولاا 

دستوري وقانوني يبرر ددخا الإدارل في دقييد بع  الحقوق والحريات متى كان ذلـك 

وي عد الإعـلان الدسـتوري الليبـي المرجـع الدسـتوري   ،  (10)  لازمًا لحماية النظام العام

ا ساسي الذي كفا الحقوق والحريات العامة، وفي الوقت ذاده أجاز دقييدها في الحدود 

 التي يقتضي ا الصالح العام وبموجب القانون.

ويف ا من نصوم الإعلان الدستوري أن المشرع الدستوري الليبي قد دبنـى مبـدأ      

التوازن بين السلتة والحرية، بحيث لا د مار  سلتات الضبط الإداري إلا في الإطار 

 ( 11)الذي يحق  حماية النظام العام دون مسا  جوهري بحقوق ا فراد 

ا   :ريــــــــفي القانون المصــ  ثانيا

يستند الضبط الإداري في القانون المصـري إلـى أسـا  دسـتوري وقـانوني يحـدد      

نتاق ددخا الإدارل في دنظيا ممارسة الحقوق والحريـات العامـة، بمـا يحقـ  التـوازن 

وقـد كفـا الدسـتور  ، (12)بين مقتضيات النظام العام ومتتلبات حماية الحريات الفردية

المصري الحقوق والحريات العامة، مقرنًا ذلك بجواز دنظيم ـا ودقييـدها بقـانون كلمـا 

 اقتضت ضرورات الحفاظ على النظام العام.
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الدســتور المصــري بمبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون، ويؤكــد التــزام الســلتات  وي قــر      

العامة، بما في ا السلتة التنفيذية باحترام مبدأ المشروعية في جميـع دصـرفاد ا، ا مـر 

روطة بالالتزام بالقواعد الدسـتورية ـــالذي يجعا ممارسة سلتات الضبط الإداري مش

ومن ثا لا يجوز للإدارل أن دتخـذ دـدابير ضـبتية دمـ  جـوهر الحقـوق ،    والتشريعية

 والحريات، إلا في الحدود التي يرسم ا القانون وبالقدر اللازم لتحقي  الصالح العام.

وعلى المستوى التشريعي نظا المشرع المصري مظاهر متعددل للضـبط الإداري مـن 

لسـنة  162خلال مجموعة من القـوانين واللـوائح، مـن أبرزهـا قـانون التـوارئ رقـا 

ل السلتة التنفيذية سلتات استثنائية في حالات معينة د ـدد ا مـن أو 1958 ، الذي خو 

   وقد أجاز هذا القانون فر  قيود على بع  الحقوق والحريات، شريتة   ،النظام العام

 أن دكون هذه القيود مؤقتة ومبررل بوجود حالة التوارئ.

كما نظا المشرع المصري الضبط الإداري في الظروف العادية من خلال القـوانين     

المنظمة للشرطة والإدارل المحلية، حيث منح الج ـات الإداريـة المختصـة نـلاحيات 

محددل للمحافظة على ا من العام والصحة العامة والسـكينة العامـة، مـع إخضـاع هـذه 

 ( 13)الصلاحيات لرقابة القضاء الإداري ضمانًا لعدم التعسف في استعمال ا

وي ستفاد مما دقدم أن الضبط الإداري في القانون المصري يقوم على أسا  دستوري     

يكر   مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات، وعلى أسا  دشريعي يحدد وسائا 

الضبط وضوابط ممارسته، سواء في الظروف العادية أو الاسـتثنائية، وهـو مـا يشـكا 

 إطارًا قانونيًا متكاملًا لممارسة هذه الوظيفة الإدارية الحيوية.

 : ي الظروف العادية والظروف الاستثنائيةـــالضبط الإداري فــ   طلب الثانيالم

 : الضبط الإداري في الظروف العادية ــ  الفرع الول

مار  الضبط الإداري في الظروف العادية في إطار مبدأ المشروعية، حيث دلتزم ي      

علـى نـص  اً اد نلا اسـتإولا يجوز ل ـا ادخـاذ الاجـراء  الإدارل باحترام القوانين واللوائح

ولت من أجل ا هذه السلتات   قانوني، ودخضع  ( 14) وعدم الخروج عن ا هداف التي خ 

قرارات الضبط الإداري العادي لرقابة القضـاء الإداري، الـذي يملـك إلغـاء القـرارات 

 رير المشروعة والتعوي  عن ا ضرار الناجمة عن ا.

 الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:ــ   يـــــالفرع الثان

ي الظروف الاستثنائية إلى ادسـاع نتـاق سـلتات الضـبط الإداري، بمـا يسـمح دؤد      

ــدأ  ــى مب ــتناداً إل ــة، اس ــروف العادي ــي الظ ــائزل ف ــن ج ــا دك ــدابير ل ــاذ د ــلإدارل بادخ ل

 رير أن هذا الادساع يظا مقيداً بمبادئ التناسب والمؤقتية وعدم ،  (15)الضرورل
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 المسا  بجوهر الحقوق والحريات العامة.

دوسـيع سـلتة الإدارل للمحافظـة علـى هـو  فالضبط الإداري في الظـروف الاسـتثنائية  

النظام العام ، عند دعر  الدولة لختر جسيا كالحروب أو الكوار  أو الاضـترابات 

 العامة .

قانوني يتمثا فـي إعـلان حالـة التـوارئ أو الاحكـام العرفيـة أو ويقوم على أسا       

ي دد كيان الدولة وسلامة المجتمع ، ودمنح الإدارل سلتات أوسع   استثنائيوجود ختر  

مما كانت كفر  حظر التجول ، دقييـد التنقـا ، ارـلاق ا مـاكن ، الاسـتيلاء المؤقـت 

علــى بعــ  الممتلكــات ، ومــع ذلــك دبقــى هــذه الســلتات خاضــعة لمبــدأين التناســب 

والضرورل ، فلا دتخذ هذه الصلاحيات إلا بالقدر اللازم لمواج ة الختر ، والغاية هي 

حماية النظام العام مع دحقي  دوازن بين متتلبات ا مـن وضـمان الحقـوق والحريـات 

 ( 16)قدر الإمكان

سلطات الضبط الإداري والرقابة عليهـا فـي الظـروف ــ    يــــــالمبحث الثان

 :   العادية والاستثنائية

 : سلطات الضبط الإداري في الظروف العاديةــ  المطلب الول

 :  سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارستهاــ  رع الولـــالف

الإداري في القانون الليبـي دسـتند علـى عـدل   الضبطسلتات    :في القانون الليبيــ    أولاً 

  منظمة في هذا المجال من بين ا : دشريعات 

ــانون رقــا ـ 1 ــ  بحفــظ ا مــن و الن   1992لســنة  10ق          ظــام العــام بشــأن ا مــن المتعل

 الشرطة و حفظ ا من و منع الجرائا و حماية النظام العام.و

 بشأن الإدارل المحلية . 2012لسنة  59الضبط الإداري المحلي قانون رقا ـ 2

 م.1973لسنة  106 العامةالضبط الصحي قانون الصحة ـ 3

 .1984لسنة  11ضبط المرور قانون رقا ـ 4

بشــأن حمايــة و دحســين البيئــة و منــع  2003لســنة  15الضــبط البيئــي قــانون رقــا ـ 5

 التلو .

م بشأن دنظـيا التجمعـات 2012لسنة    65و التجمعات قانون    الاجتماعات ا  ــــدنظي  ـ  6

التنظيا القانوني الليبي في الظروف العادية ش د النظام الليبي   حفاظاً على النظام العام.

دنظـيا سـلتات الضـبط   علـىممـا أنعكـ   ،     2011 حالة من التتور التحول بعد سنة

 .الإداري وأبرز مردكزاده

tel:2011
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دشكا الإطار الدستوري الانتقالي الـذي نـص   -:2011لاعلان الدستوري المؤقت اـ  7

الفصا بين السلتات وضمانات الحقوق، وإن ظا رائمـاً فـي دفصـيا العديـد دأ  بم  على

 من الصلاحيات.

 القوانين المنظمة من اـ 8

بشــأن دجــريا التعــذيب و الإخفــاء  المعــدل  2013 لســنة 10قــانون العقوبــات رقــا ــــ 

م عن المؤدمر الـوطني العـام ، و جـاءت 2013ابريا    14القسري و التمييز ندر في  

نصونــه فــي ســبع مــواد دجــرم ا فعــال الماســة بكرامــة الانســان و حمايــة ثدميتــه و 

 ( 17)حقوقه

بشأن دعديا بع  أحكام قانوني العقوبـات و الإجـراءات  م2017لسنة   4قانون رقا  ــ  

القضاء العسكري ليشـما محاكمـة المـدنيين فـي جـرائا  اختصام العسكرية ، لتوسيع  

الإرهاب و شخصية الدولة المنصوم علي ا في البـاب ا ول مـن الكتـاب الثـاني مـن 

 م.2009لسنة  1العقوبات إلى المحاكا العسكرية المنشئة بموجب قانون رقا قانون 

و لقد حكمت الدائرل الدستورية بالمحكمة العليا لاحقاً بعدم دستورية هذا القـانون فيمـا   

 ( 18).يتعل  بمحاكمة المدنيين 

دشريعات متفرقة دنظا عما وزارل الداخليـة وا ج ـزل ا منيـة ، إلا أن الكثيـر من ـا ـ  

 أنبح رير مفصا او متنازعاً عليه بسبب الانقسام السياسي.

شـكاليات جوهريـة دتمثـا فـي دعـدد مراكـز القـرار ا منـي ودشـتت إدعاني ليبيا مـن  ـ  

ظ رت كيانات مسلحة ومليشيات خارج الإطار القـانوني   2011 سلتات الضبط، فبعد 

مما أدى إلـى  ،هاذ للدولة مارست واقعياً نلاحيات ضبط إداري وقمعي في مناط  نفو

 (19)حالة من إنفصام المشروعية بين النص القانوني والممارسة الفعلية

 كما أن رياب سلتة قضائية موحدل وفعالة اضعف ثليات الرقابة على هذه الممارسات.

 ما في الظروف الاستثنائية : فيتميز الوضع الليبي بتعقيد بالغ في هذا المجال.ــ أ

رياب دستور دائا و اعتماد الاعلان الدستوري المؤقت لا يتناول   -الإطار الدستوري  ـ 

 بشكا مفصا إجراءات التوارئ مما خل  فراراً دنظيمياً.

 : ممارسات الضبط الاستثنائي الفعلية في ليبيا يشماـ 

 .رلاق المعاير والحدود بين المناط ـ إ

 فر  حظر دجول رير منظا بقانون.ـ 

 قتع الترق وإقامة الحواجز ا منية العشوائية.ـ 

 ر نتاق القضاء.يالاعتقالات التعسفية والاحتجاز رـ 

tel:2013
tel:2011
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 (20) دقييد حركة المساعدات الإنسانية والمواد ا ساسيةـ 

د منح سلتات الضـبط الإداري لـلإدارل العامـة بقصـد دمكين ـا مـن المحافظـة علـى ـ    

النظام العام بعنانره المختلفة، وذلك من خلال مجموعـة مـن الوسـائا القانونيـة التـي 

 . ودتمثا أها وسائا الضبط الإداري في اللوائح الضبتية،(21) حددها الفقه والقانون

 والقرارات الفردية، والتنفيذ الجبري المباشر. 

ــاللوائح الضــبتية د عــد مــن أهــا أدوات الضــبط الإداري، إذ دضــع قواعــد عامــة      ف

، (  22)ومجردل د دف إلى دنظـيا ممارسـة ا فـراد لحريـاد ا بمـا لا يخـا بالنظـام العـام

ع من  ، وقد عرف القانون الليبي هذا النووشريتة ألا دتجاوز حدود التفوي  التشريعي

اللوائح من خلال النصوم المنظمة لاختصانات السلتة التنفيذية، دون أن يضع ل ا 

 دعريفًا جامعًا مانعًا، مكتفيًا بتحديد نتاق ا وأهداف ا.

أمــا القــرارات الفرديــة، ف ــي دلــك القــرارات التــي دصــدر فــي مواج ــة شــخص أو    

ا  أشخام معينين، كمنع اجتمـاع أو إرـلاق محـا، متـى ثبـت لـلإدارل أن نشـاطًا معينًـ

وي شترط في هذه القرارات أن دكون قائمـة علـى سـبب ،      (23)يشكا د ديداً للنظام العام

 مع الختر المراد دفعه.نحيح ومتناسبة 

 ً يســتند :  ســلتات الضــبط الإداري ووســائا ممارســت ا فــي القــانون المصــريــــ  ثانيــا

 .الإداريإلى بيئة قانونية متتورل ومتراكمة منظا سلتات الضبط  القانون المصري

حزمــة مــن  93-51، حيــث دضــمن البــاب الثالــث المــواد 2014 دســتور المصــريـ 1

أمكانية دقييدها بموجب القانون مما يشكا   علىالحقوق والحريات العامة مع التنصيص  

 الإطار الدستوري الملزم لكافة قرارات الضبط.

 -:القوانين العادية : ابرزهاـ 2

دنظـيا الجـرائا والعقوبـات التـي دمـ  النظـام    1937 سـنة  58قانون العقوبات رقا  ـ  

 م.2021لسنة  71، المعدل في بع  أحكامه بالقانون رقا العام

إجـراءات البحـث والتحـري   يحـدد   1950لسنة     150 قانون الإجراءات الجنائية رقاـ  

 م.2020لسنة-189م بالقانون رقا 05/09/2020، أخر دعديا والتحقي 

  ودعديلادـه يـنظا عمـا الج ـاز الرئيسـي   م  1971لسـنة     109 قانون الشرطة رقاـ  

م عـدل 2017لسـنة    139، و أخرها القانون رقا   بتنفيذ ددابير الضبط الإداري  المكلف

 م .1971لسنة  109بع  أحكام قانون هيئة الشرطة القانون رقا 

، يحـدد اختصانـات و دعديلادـه  م1979 لسـنة  43قانون نظام الإدارل المحليـة رقـا  ـ  

 ( 24) ورؤساء المدن في نظام ا الجغرافي المحافظين

tel:2014
tel:1937
tel:150
tel:109
tel:1979
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 : ي محدد فيخضع لإطار دستوري و دشريع الاستثنائيةاما في الظروف 

بشـأن إعـلان حالـة   154  ادلالمـالمتمثلـة فـي     - 2014الإطار الدسـتوري دسـتور  ـ  1

 .التواري من قبا رئي  الجم ورية و المواد المتعلقة ب ذا ا مر

 يمنح هذا 1958لسنة  162 الإطار التشريعي الرئيسي: قانون التوارئ رقاـ 2

القانون عند دفعيله رئي  الجم وريـة او مـن يفوضـه سـلتات اسـتثنائية واسـعة من ـا  

 .(25)سبيا المثال لا الحصر على

 فر  حظر التجوال كليا أو جزئياً.ـ 

 مراقبة الرسائا والادصالات.ـ 

 .احتياطيادحديد اقامة الاشخام في اماكن معينة او حجزها ـ 

 ي شخص في أداء أي من أعمال الضبط المقررل.أدفوي  ـ 

 في أماكن معينة. جوالالمنشئات او وسائا النقا او حظر الت ىالاستيلاء المؤقت علـ 

بط الإداري فـي القـانون المصـري للج ـات الإداريـة المختصـة د منح سلتات الضـ      

بقصد دمكين ا من المحافظة على النظام العام بعنانره المختلفة، وذلك من خلال ادخاذ 

 ( 26)التدابير الوقائية اللازمة لمنع الإخلال با من أو الصحة أو السكينة العامة

ودباشر الإدارل هذه السلتات فـي إطـار القـوانين واللـوائح المعمـول ب ـا، وبمـا يحقـ  

، و يعتب القـانون التوازن بين متتلبات النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة

م ، 1958لسـنة  162م المعدل لبع  أحكام قانون التواري رقـا 2020لسنة  22رقا  

دمكـين   ب دفلقد أضاف مجموعة من البنود و التعديلات إلى قانون التواري ا نلي  

 ( 27)(19 د جائحة )كوفي ةلمواج السلتات من ادخاذ التدابير اللازمة 

تمثا وسائا ممارسـة الضـبط الإداري فـي القـانون المصـري فـي ثـلا  وسـائا ود      

ود عـد  ،رئيسية، هي اللوائح الضبتية، والقـرارات الفرديـة، والتنفيـذ الجبـري المباشـر

اللوائح الضبتية من أها وسائا الضبط الإداري، إذ دصـدر فـي نـورل قواعـد عامـة 

 ،ومجردل د دف إلى دنظيا سلوت ا فراد وممارسة حرياد ا بما لا يخـا بالنظـام العـام

وي شترط في هذه اللوائح ألا دتضمن مساسًا جوهريًا بالحقوق والحريـات، وألا دتجـاوز 

 حدود التفوي  التشريعي الممنوح للإدارل.

أما القرارات الفردية إذا كانت دشكا ختراً على النظام العـام ف ـي قـد دصـدر بشـكا   

فردي أو جماعي موجة لتائفة معينة كسحب التراخيص، و الغر  من هذه القرارات 

 هو ضبط النظام العام مع الحفاظ الحقوق والحريات العامة.

 لقد استقر القضاء المصري على اخضاع قرارات الضبط الإداري لرقابة نارمة     

tel:162
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 .(28)للتحق  من دوافر السبب المشروع والتناسب ين الاجراء والختر المراد دفعه

كما دلجأ الإدارل في بع  الحالات الاستثنائية إلـى وسـيلة التنفيـذ الجبـري المباشـر،   

دون الحصول على إذن مسب  من القضاء، متى كان ذلك ضروريًا لحماية النظام العام 

رير أن استخدام هـذه الوسـيلة يظـا مقيـداً بضـوابط   التأخير،من ختر داها لا يحتما  

 قانونية نارمة، حفاظًا على مبدأ المشروعية وضمانًا لحقوق ا فراد.

وي لاحظ أن القانون المصري شأنه شـأن القـانون الليبـي، قـد حـرم علـى إخضـاع    

أعمــال الضــبط الإداري لرقابــة القضــاء الإداري، بمــا يكفــا عــدم دعســف الإدارل فــي 

 استعمال سلتاد ا، ويحق  التوازن بين مقتضيات النظام العام وحماية الحقوق

 والحريات العامة. 

 : الضبط الإداري في الظروف العاديةالقيود القانونية على سلطات ــ   الفرع الثاني

ررا ما دتمتع به الإدارل من سلتات في مجال الضبط الإداري، إلا أن هذه السلتات    

 ليست متلقة، با دخضع لقيود قانونية د دف إلى حماية الحقوق والحريات العامة.

الذي يفر  على الإدارل الالتزام بالقانون   ويأدي في مقدمة هذه القيود مبدأ المشروعية

ووجود الضرورل والختر الحقيقي الجسيا   وعدم دجاوزه عند ممارسة سلتات الضبط

 ( 29)الذي ي دد النظام العام

كما دخضع قرارات الضبط الإداري لرقابة القضاء الإداري، الذي يتحق  من دـوافر    

وي عد هـذا الـدور القضـائي  ،أركان القرار الإداري، ولا سيما ركن السبب وركن الغاية

 . ضمانة أساسية دكفا عدم دعسف الإدارل في استخدام سلتاد ا

ويختص القضاء الإداري في ليبيـا بـالنظر فـي المنازعـات المتعلقـة بقـرارات الضـبط 

الإداري للتحق  من مدى متابقت ا لإحكـام القـانون، ودشـما الرقابـة القضـائية فحـص 

 .أركان القرار الإداري الخمسة

يضتلع القضاء الإداري بدور محـوري فـي الرقابـة علـى مشـروعية وفي هذا السياق  

 ( 30).قرارات الضبط الإداري حتى في الظروف الاستثنائية

 : سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةـ   يــــالمطلب الثان

 : مفهوم الظروف الاستثنائية وأثرها على سلطات الضبط الإداريــ  رع الولــــالف 

       قصد بـالظروف الاسـتثنائية دلـك ا وضـاع ريـر العاديـة التـي د ـدد كيـان الدولـة ي      

أو النظام العام د ديـداً جسـيمًا، كـالحروب والكـوار  التبيعيـة وحـالات الاضـتراب 

وفي مثا هذه الحالات، دتسـع سـلتات الضـبط الإداري بمـا يسـمح لـلإدارل   (31)الشديد 

 بادخاذ ددابير استثنائية لمواج ة الختر الداها.
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ا يبـرر  ا قانونيًـ وقد اعترف الفقه الإداري بنظرية الظروف الاستثنائية باعتبارها أساسـً

الخروج المؤقت على القواعد العاديـة للمشـروعية، شـريتة أن يكـون ذلـك فـي حـدود 

 ( 32)الضرورل وبالقدر اللازم لمواج ة الختر

ــاني ــرع الث ـــ  الف ــي الظــروف ـ نطــاا اتســاع ســلطات الضــبط الإداري وفــوابطها ف

 : الاستثنائية

يتردب على قيام الظروف الاستثنائية ادساع نتاق سلتات الضبط الإداري، بحيث      

يجوز للإدارل ادخاذ إجراءات لا دكن جائزل في الظـروف العاديـة، كفـر  قيـود أشـد 

 رير أن هذا الادساع يظا مقيداً بعدل ضوابط، أهم ا مبدأ  (33)على الحريات العامة

 الضرورل، ومبدأ التناسب، ومبدأ المؤقتية.

فمبدأ الضرورل يقتضـي ألا د تخـذ إجـراءات اسـتثنائية إلا إذا كـان الختـر لا يمكـن     

دفعه بوسائا عادية، بينما يفر  مبدأ التناسـب أن دكـون الإجـراءات المتخـذل ملائمـة 

أما مبدأ المؤقتية، فيؤكد أن التدابير الاستثنائية يجب أن دـزول بـزوال   ،لجسامة الختر

 أسباب ا.

وقد أخذ القانون الليبي ب ذه المبادئ ضمنيًا، وهو مـا يتفـ  مـع مـا نـص عليـه القـانون 

  (34)المصري في دنظيمه لحالة التوارئ

الرقابة القضائية على أعمـال الضـبط الإداري فـي الظـروف العاديـة ــ    المطلب الثالث

 :  والاستثنائية

نطــاا الرقابــة القضــائية علــى أعمــال الضــبط الإداري فــي الظــروف ــــ  الفــرع الول

 -والاستثنائية: العادية 

د عد الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري إحـدى أهـا الضـمانات القانونيـة      

ــة الحقــوق والحريــات العامــة ، إذ د ــدف إلــى إخضــاع نشــاط الإدارل لمبــدأ  لحماي

ففي الظـروف العاديـة يمـار  القضـاء الإداري رقابـة شـاملة علـى   ،  (35)المشروعية

واحتـرام الإجـراءات   الاختصام،قرارات الضبط الإداري ، دشما التحق  من دوافر  

 ( 36) الشكلية ، ومدى نحة السبب، ومشروعية المحا، وسلامة ركن الغاية

ويمتد نتـاق هـذه الرقابـة ليشـما مـدى دناسـب القـرار الضـبتي مـع ال ـدف المنشـود 

 ( 37)المتمثا في حماية النظام العام بعنانره المختلفة 

فإن سلتة   الجسيمة،أما في الظروف الاستثنائية كحالات التوارئ أو الاضترابات     

ريـر أن ذلـك لا يـؤدي   الاسـتثنائية،الإدارل دتسع لتشما مواج ة ا ختار رير العادية  

 إلى دعتيا الرقابة القضائية، با دظا قائمة مع مراعال خصونية الظرف 
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  ( 38)الاستثنائي

 ري والليبي بنظرية الظروف الاستثنائية ، التي دبرر ــوقد أخذ كا من القضائين المص

الضرورل  حالة  قيام  بشرط  العادية،  المشروعية  قواعد  بع   عن  المؤقت   الخروج 

   (39)ودناسب الإجراء المتخذ مع ا 

مدى فاعلية الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في الظروف ــ    الفرع الثاني

 والاستثنائية:  العادية

دتجلــى فاعليــة الرقابــة القضــائية فــي الظــروف العاديــة مــن خــلال ســلتة القاضــي    

 الإداري في إلغاء قرارات الضبط رير المشروعة ، والتعوي  عن ا ضرار النادجة

  ( 40)عن ا ، بما يعزز حماية ونون الحريات العامة 

خ مجلــ  الدولــة المصــري ذلــك ، ففــي حكــا المحكمــة الإداريــة العليــا ــــــوقــد رس     

، وقـد نـص الحكـا 15/5/2004ق، جلسة    45لسنة    1534المصرية ، في التعن رقا  

في حيثياده على مبدأ عدم دحصين قرارات الضبط الإداري من الرقابة القضائية، حتى 

 في ظا إعلان حالة التوارئ، مع إخضاع ا لرقابة التناسب والضرورل.

و في ليبيا أكدت محكمة استئناف طرابل  الدائرل الإدارية في احد احكام ـا الصـادر   -

، علــى خضــوع أعمــال الضــبط الإداري للرقابــة القضــائية ، إلا أن  2003/6/12فــي 

التتبي  العملي ي ظ ر أحيانًا مدى ادساع نتاق السلتة التقديرية لـلإدارل فـي الظـروف 

الاستثنائية ، وهو ما قد يؤثر على درجة الفاعليـة القضـائية، فالرقابـة القضـائية دعتبـر 

أدال أساسية لتحقي  التوازن بين متتلبات الحفـاظ علـى النظـام العـام وضـمان احتـرام 

 ( 41)الحقوق والحريات، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية

سنسرد بعضاً من التعون القضائية في القضاء الإداري الليبـي المتعلقـة ب ـذا   ولعلنا   

 الشأن.

، المتعلـ  بمصــلحة 2006 /12/03ق الصــادر بتـاريخ 111/50طعـن إداري رقـا ـ 1

 ا ملات العامة طرابل .

المتعلـ  بشـأن إسـاءل   14/6/2016ق الصـادر بتـاريخ  129/58طعن إداري رقـا  ـ  2

 استعمال السلتة.

المتعلقـة بسـحب القـرار الإداري   01/10/2006ق جلسـة  92/51طعن إداري رقا  ـ  3

 بالضرورل القضائية و المتعل  برد العقار المنزوع ملكيته للمصلحة العامة. وربتته

 بالنظر ل ذه التعون نلاحظ أن الدائرل الإدارية بالمحكمة العليا و كذلك دوائر القضاء  

 الإداري بمحاكا الاستئناف قد طبقت رقابت ا على قرارات الضبط الإداري ، حيث  
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 اكدت خضوع الإدارل إلى رقابة المشروعية و التناسب و دوفر حالة الضرورل. 

 :  الخاتمة

 في إطار والاستثنائيةبعد دراسة موضوع الضبط الإداري في الظروف العادية     

مقارن بين القانون الليبي والقانون المصري، يتضح أن الضبط الإداري ي عد مـن أهـا  

مظـاهر نشــاط الإدارل العامــة، لمــا يؤديــه مــن دور جــوهري فــي حمايــة النظــام العــام 

والمحافظة على استقرار المجتمع، في ظا احترام مبـدأ المشـروعية وضـمان الحقـوق 

 والحريات العامة.

 وقد دناول البحث في فصليه الإطار المفاهيمي والقانوني للضبط الإداري، مبينًا     

ماهيته وأهدافه وعنانر النظـام العـام التـي يسـعى إلـى حمايت ـا، مـع إبـراز ا سـا  

الدستوري والقانوني الذي دستند إليه سلتات الضـبط الإداري فـي القـانون الليبـي ومـا 

كمــا عــالج البحــث ســلتات الضــبط الإداري ووســائا  ،يقابلــه فــي القــانون المصــري

، والقيود القانونية المفروضـة علي ـا، ولا   الاستثنائيةممارست ا في الظروف العادية و  

سيما خضوع ا لرقابة القضاء الإداري كضـمانة أساسـية لمنـع التعسـف فـي اسـتعمال 

 -دي:وقد خلص البحث إلى الآ، السلتة

 :  جــــــــالنتائــ  أولاا 

دبي ن من خلال الدراسة أن الضبط الإداري ي عد من أها وظائف الإدارل العامة، لما ــ    1

له من دور أساسي في حماية النظام العام بعنانره المختلفة، والمتمثلة في ا من العـام 

 والصحة العامة والسكينة العامة.

ع الليبي لا يضع دعريفًا دشريعيًا نريحًا للضـبط الإداري، إلا ر  ــــضح أن المشد  ــ ا  2

أن مضمونه يمكن استخلانه من مجموع النصوم الدستورية والقانونية التي خولت 

 الإدارل سلتة التدخا للمحافظة على النظام العام.

كشفت الدراسة أن ممارسة الضـبط الإداري فـي الظـروف العاديـة دخضـع لمبـدأ   ـ    3

المشروعية، ودلتزم الإدارل عند ممارسـت ا ل ـذه السـلتات بـاحترام القـوانين واللـوائح 

ولت من أجل ا هذه السلتات.  وعدم الانحراف عن الغاية التي خ 

دت الدراسة أن قرارات الضبط الإداري دخضع لرقابـة القضـاء الإداري، الـذي أك  ـ    4

ي عــد الضــمانة ا ساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ومنــع دعســف الإدارل فــي 

 استعمال سلتاد ا.

 أظ رت الدراسة أن الظروف الاستثنائية دؤدي إلى ادساع نتاق سلتات الضبط ـ  5
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الإداري، استناداً إلى نظرية الضرورل، بما يسمح للإدارل بادخاذ ددابير لا دكـن جـائزل 

 في الظروف العادية.

 خلصت الدراسة إلى أن هذا الادساع في سلتات الضبط الإداري لا يكون متلقًا،ـ  6

 با يظا مقيداً بعدل ضوابط قانونية، من أهم ا مبدأ الضرورل، ومبدأ التناسب، ومبدأ  

 المؤقتية.

بي نت الدراسة أن هنات دقاربًا واضحًا بين القانون الليبـي والقـانون المصـري فـي   ـ    7

المبادئ العامة الحاكمة للضبط الإداري، ررا اخـتلاف التنظـيا التشـريعي والتفصـيلي 

 بين النظامين القانونيين.

 يخضع الضبط الإداري في الظروف العادية لرقابة قضائية فعالة في مصر مقارنةـ  8

بليبيا ، بعكـ  الظـروف الاسـتثنائية التـي دـؤدي إلـى دخفيـف الرقابـة القضـائية دون  

 إلغائ ا.

وبالتالي يعاني القضاء الليبي من قصور دشريعي ومؤسسي في دنظيا الرقابة خلال     

 التوارئ.

 التوصياتــ  ثانياا

يوني الباحث بضرورل قيام المشرع الليبي بوضع دنظيا دشريعي أكثـر دفصـيلًا   ـ    1

لسلتات الضـبط الإداري، يحـدد نتاق ـا وضـوابط ممارسـت ا بصـورل واضـحة، بمـا 

 يعزز مبدأ المشروعية ويحد من احتمالات التعسف.

دونــي الدراســة بتعزيــز دور القضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى أعمــال الضــبط ـ  2

الإداري، ولا سيما في الظروف الاستثنائية، بما يكفا حماية الحقوق والحريات العامـة 

 ودحقي  التوازن بين السلتة والحرية.

ضرورل النص نراحة في التشريعات الليبيـة علـى الضـوابط الحاكمـة لممارسـة ـ    3

سلتات الضبط الإداري فـي الظـروف الاسـتثنائية، وبوجـه خـام مبـادئ الضـرورل 

 والتناسب والمؤقتية.

دوني الدراسة بالاستفادل من التجربة التشريعية المصرية في مجـال دنظـيا حالـة ـ    4

ــية  ــروف السياس ــي والظ ــانوني الليب ــام الق ــال خصونــية النظ ــع مراع ــوارئ، م الت

 والاجتماعية السائدل فيه.

أهمية نشر الثقافة القانونية لدى القائمين على دنفيذ سـلتات الضـبط الإداري، مـن ــ    5

خلال التدريب والتأهيا المستمر، بما يضمن حسن اسـتخدام هـذه السـلتات فـي إطـار 

 احترام القانون.
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التأكيــد علــى ضــرورل التــوازن الــدائا بــين متتلبــات الحفــاظ علــى النظــام العــام  ـ  6

 وضمان الحقوق والحريات العامة، باعتباره ا سا  الذي دقوم عليه الدولة القانونية.

 وير ا طر التشريعية ودعزيز الرقابة القضائية بما يكفا حسن دتبي  هذه ـــدتـ  7

 .السلتات وعدم  الانحراف ب ا عن أهداف ا

 

 

 : بيان تضارب المصالــــح 

العما      على  دؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  دضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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